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خاتمة:
تم بفضل االله وحمده إتمام الموضوع، وبصفة عامة فإن النتائج التي تمكنا من الوصـول إليهـا يمكن ذكرها في النقاط التالية: في النهاية خرجنا بجملة من النتائج المتوصل اليها و هي كالتالي: 
كان الهدف من دراسة هذا الموضوع هو اننا حاولنا معرفة اهم الابعاد النظرية و التاريخية و التطبيقية لعملية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ابرزنا مدى تنافسيتها و كيفية تحليلها استراتيجيا لبيئتها ، كما ركزنا على ايجاد التعريف اللائق للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و عن مساهمتها في التنمية المحلية و كذا دور كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنوك في خلق فرص العمل للشباب الذين يطمحون إلى تجسيد أفكارهم و استغلال قدراتهم رغم إمكانياتهم المحدودة و ذلك عن طريق تمويل مشاريعهم الإستثمارية و المتمثلة في إنشاء مؤسسات صغيرة او متوسطة خاصة بهم.
فبعد عملية الفحص و المتابعة التي قمنا بها من خلال بحثنا و بعد تحليلنا للمعطيات المقدمة لنا لابد من لفت الإنتباه و الإشارة إلى:

أ- المشاكل والنتائج المستخلصة:
[bookmark: _GoBack]-يقوم البنك بتحديد نفس المدة لتسديد مبلغ القرض بالنسبة لكل المشاريع، فهو لا يأخد بعين الإعتبار طبيعة كل مشروع خاصة من حيث مدة تحصيله للإيرادات، فمثلا بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الإنتاجي تكون مدة تحصيلها للإيرادات خاصة في بداية نشاطها أطول مقارنة مع بعض المشاريع الأخرى، خدمات النقل على سبيل المثال.
- البنك التجاري لا يقوم بإجراء عملية توقيع القرض إلا بعد أخذ عدة عوامل في الحسبان كالمقدرة والسمعة والظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية لطالب الائتمان عن طريق تحليل مالي دقيق ودراسة داخلية و خارجية شاملة وفعالة.
- قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لا يزال يعاني من مشاكل رغم الاهتمام الكبير من طرف الدولة
-قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مصادر تمويلية محدودة كما أنه يحظى بدعم من الوزارة الوصية عن طريق هيئاتها ،كما أنه توجد بدائل لحل معظم العوائق التمويلية ،ولكن لم تجسد بعد على أرض الواقع
- في بعض الحالات يتم قبول تمويل بعض المشاريع لاعتبارات شخصية وبيروقراطية.
- رغم طول فترة دراسة المشروع من طرف هيئتي الوكالة والبنك إلا أننا نجد فشل بعض المشاريع.
- الضمانات المتحصل عليها من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لصاحب المشروع تجعل هذا الأخير أكثر ثقة للحصول على القرض لكنها لا تعتبر عاملا كافيا للبنك من أجل منح القرض، فهو يركز أيضا على الضمانات والتحليل المالي.

ب- الحلول المناسبة المقترحة:
- يجب على البنوك تطوير أسلوب دراسة ملفات طلب القرض التي اقتصرت على التحليل المالي الكلاسيكي، بإدخال تقنيات جديدة للتقييم والمتمثلة في دراسة بعض النسب الهامة و مؤشرات الربحية
- تسهيل الحصول على هذه القروض من طرف البنك و هذا بإيدائه أكثر تفهم لضرورة الحصول عليها بسرعة.
- يجب أن تكون هناك إجراءات خاصة تتخذها كل من الوكالة و البنك في حالة عدم كفاية مبلغ القرض المقدم للمستفيد من أجل تغطية تكاليف المشروع و هذا عن طريق زيادة مبلغ القرض.
- ضرورة التفكير في تطوير السوق المالي وتكريس ثقافة الاستثمار المالي، أين  تصبح حركية موارد التمويل مرتفعة.
-تفعيل وتطوير دور حاضنات الاعمال لاهميتها البالغة في مرافقة م.ص.م في جميع الجوانب وفي مختلف المراحل.
-توفير نظم وأساليب اتصال فعالة بين إدارة الاستثمار والمستثمرين.
- ضرورة اجراء دراسات ميدانية أخرى اكثر شمولا للوقوف على معوقات تطوير وسبل تنمية الاستثمار .
- تشجيع انشاء شركات راس المال المخاطر .
       وفي الأخير نشير إلى أن هذا المبحث لا يخلو من أوجه القصور والضعف الراجعة إلى طبيعة البحث و كذا ضعف ثقافة التواصل المعرفي بين الجامعات و البنوك أو المؤسسات الإقتصادية، مما يعسر عملية الحصول على المعلومات، هذا ما صادفنا خلال فترة انجاز البحث، هذا المشكل الذي يعاني منه الكثير من الطلبة مما يؤثر سلبا على مردودية البحث و ثراء معلوماته.
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